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   2023/   01/ /31 : النشرتاريخ     2023/   19/10 :القبولتاريخ      2022/   10/  17 تاريخ الإرسال:

 ملخص: 

لقد تطورت الجريمة في عصرنا تطورا رهيباا وتساارعت معادلاتها يومياا وتصابحت تتماشاط ما  تطاور 

التكنولوجيا في جمي  الميادين وبالأخص في مجال الاتصالات، حيث لجأ الكثير من المجرمين فاي سابيل 

لماا قبال الجريماة وماا بعادها مان إنجاح جرائمهم لاستخدام وسائل اتصالات تسااعد فاي عملياة التح اير 

خاالال إخءااام وطماام معااالم وتثااار الجريمااة والهااروا ماان قب ااة العدالااة ، وفااي ساابيل مكافحااة الجاارائم 

الخطيرة التي في حقيقة الأمر تهدد استقرار الأفراد والمجتمعات فاي حاد ساوام كاان لزاماا علاط المشار  

وساائل حديثاة للبحاث والتحاري كااعتراض  التدخل من تجل تمكاين ال ابطية الق اائية وو ا  فاي يادها

المراسلات التي تتم بواسطة وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية من تجل و   الترتيبات التقنية للتقاط 

 تتب  الجناة والقبض عليهم .وبث وتسجيل الكلام المتءوه به و

الصاوتي ; المراسالات السالكية اعتاراض المراسالات ; التنصات الهااتءي ; التساجيل   : الكلماا  المتاايٌا 

 .واللاسلكية ; المراقبة الهاتءية

Abstract:  

The crime has seriouslydeveloped in ourdays, withextremedaily rates. It growswithtechnology 

in all fields, particularly in the field of communications. Aiming to succeed in their crimes, 

manycriminals have resorted to usingmeans of communication that help in preparing the pre-

crime and itsaftermath by means of hiding and blurring the crime prints and escapingfrom 

justice. In order to fightagainstserious crimes, thereis a multiplicity of stability for individuals 

as well as for societies. It undertook the intervention of the legislator to provide the judicial 

police and to put in their modern means of research and investigation, such as the interception 

of correspondence made by means of telecommunications, to put in place technicaldevices 

capture, broadcast and recording of voice calls, and the search for and arrest of perpetrators. 

Key Words:     Eavesdropping; Interception of Correspondence; Telephony; Voice Recording; 
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Wired and Wireless Communications; Telephone monitoring. 

  مقدم 

عصرنا تطورا رهيبا وتسارعت معدلاتها يوميا وتصبحت تتماشط م  تطور  لقد تطورت الجريمة في

التكنولوجيا في جمي  الميادين وبالأخص في مجال الاتصالات، حيث لجأ الكثير من المجرمين في سبيل 

إنجاح جرائمهم استخدام وسائل اتصالات تساعد في عملية التح ير لما قبل الجريمة وما بعدها من 

مم معالم وتثار الجريمة والهروا من قب ة العدالة ، وفي سبيل مكافحة الجرائم خلال إخءام وط

التي في حقيقة الأمر تهدد استقرار الأفراد والمجتمعات في حد  ، وعلط رتسها الجريمة المنظمة الخطيرة

سوام كان لزاما علط المشر  التدخل من تجل تمكين ال بطية الق ائية وو   في يدها وسائل حديثة 

للبحث والتحري كاعتراض المراسلات التي تتم بواسطة وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية من تجل 

 . و   الترتيبات التقنية للتقاط وبث وتسجيل الكلام المتءوه به وتتب  الجناة والقبض عليهم

م  في إنزال إن من تهم ما يواجه النظم الإجرائية المعاصرة من تحديات هو التوفيق بين مصلحة المجت

العقاا علط كافة المجرمين بما يستوجا ان تكون قواعد الإجرامات الجنائية صارمة لا يءلت منها مجرم 

وفي المقابل من ذلك فإن متطلبات حماية الحق في الخصوصية عملا بقرينة البرامة ترفض الاعتماد علط 

ر علط نحو ينبؽي فيه تن تكون قواعد الإجرامات الجنائية الصارمة خوفا من اخذ الأبريام بذنا الأشرا

الإجرامات الجنائية سياجا للحرية الشخصية علط تن نجاح النظم الإجرائية وفعاليتها تتوقؾ علط مدى 

 .قدرتها علط التوفيق المعقول بين هذه الاعتبارات المتعار ة فلا يدان برئ ولا يءلت جان

ة المجتم  وحماية الحق في الخصوصية في ولعل المشر  الجزائري تءطن لهذا التوازن بين مصلح

ديسمبر  20المؤرخ في  22-06القانون رقم )تعديله الأخير لقانون الإجرامات الجزائية بموجا 

حيث قرر شرعية اعتراض المراسلات وتسجيلها بصورة استثنائية بمقت ط تعديل قانون  (2006

حيث عمل من تجل إقامة  الجريمة المنظمةوعلط رتسه الخطير  الإجراملمكافحة  الإجرامات الجزائية

التوازن المشار إليه تعلاه من خلال بسط رقابة صارمة في استخدام هذه الوسائل من خلال الرقابة 

الق ائية لها وذلك عن طريق الحصول علط إذن مسبقا من الق ام يكون مكتوبا ومسببا كما جعل لهذا 

 . ك نطاق استخدام هذه الوسائل علط نو  معين من الجرائمالإجرام مدة قانونية يجا احترامها وحدد كذل

:هل تعتبر وسيلة اعتراض المراسلات وتسجيلها تنتهك الحق في يثير هذا المو و  التساؤل التاليو

وفي مقدمته الجريمة الدفا  عن حق المجتم  في مكافحة الجرائم الخطيرة  مقت ياتتم تن  الخصوصية

عن هذا التساؤل التساؤلات التالية:ما مدى حجية الدليل المتحصل بواسطة  ويتءر  المنظمة تستلزم ذلك؟

ثم ما مصير  الجريمة المنظمة؟في مواجهة  استخدام عملية اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات

 في الجريمة المنظمة؟ ومآل دعائم التسجيلات عند نهاية التحقيق

 ؛لمبحثين وخاتمة أينا تن نقسم هذا المو و  ومن تجل الإثرام الجيد لهذا المو و  ارت

دتت فاي تماا المبحاث الأول فقاد خصصاته لمو او  ماهياة عملياة اعتاراض المراسالات وتساجيلها فقاد با

 والمطلاا الثااني وفي طياته التطرق لتعريؾ الجريمة المنظمة اضمءهوم الاعتر المطلا الأول بدراسة 
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ملية الاعتراض مشروعة في اجا توافرها كي تكون عفقد خصصته ل وابط الاعتراض تي الشروط الو

 مكافحة الجريمة المنظمة.

تما المبحث الثاني فقد عنونته بالتسجيلات الصوتية متطرقا لمءهاوم التساجيل الصاوتي فاي المطلاا الأول 

وفااي المطلااا الثاااني لماادى مشااروعية الاادليل المسااتمد ماان التسااجيل مركاازا علااط ا رام الءقهيااة حااول 

ة ثم حجية الدليل الناجم عن التسجيل وتخيرا  وابط تسجيل المحادثات فاي القاانون الجزائاري المشروعي

 مركزا علط ال وابط الءنية في قبول تدلة التسجيل .

 خط  المقال:

 المبيث الاول

 ماهٌ  عملٌ  اعاراض المراسلا  السلكٌ  واللاسلكٌ 

 في مكافحة الجريمة المنظمة :مءهوم اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية الأول المطلب

 في مكافحة الجريمة المنظمة  وابط اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية: الثانً المطلب

 ثانًالمبيث ال

 لمكافي  الجرٌم  المنظم  فً الاسجٌلا  الصواٌ 

 :مءهوم التسجيل الصوتي الأول المطلب

 لمكافحة الجريمة المنظمة :مدى مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتيالثانً  المطلب

 الخاام 

 في مكافحة الجريمة المنظمة الأول: مءهوم اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية المبحث

في إن تطور تقنية تجهزة تسجيل المحادثات الشخصية والتليءونية والتقاط الصور تدى إلط استخدامها 

محمد عنا  محمد ) محمد مجال الإثبات الجنائي مما جعلها تشكل خطورة علط حرمة الحياة الخاصة

 ثلاثة مطالانا في هذا المبحث إلط وعليه فإنه في  وم ما سبق ذكره ،نقسم دراست (291ص  2008،

المطلا  لاعتراض المراسلات في للجريمة المنظمة في المطلا الأول ثم التطرق نحاول إيجاد تعريؾ

 . وابط الاعتراض والتسجيل  ي الثالثونبين ف الثاني

 المطلا الأول:مءهوم الجريمة المنظمة

مءهوم الجريمة المنظمة مرتبط بالأفعال الناتجة عن التنظيم الذي يقوم علط تسام تشكيل هرمي من  إن
المجرمين المحترفين الذين يعملون علط احترام وطاعة قواعد خاصة ويخططون لارتكاا تعمال ؼير 

 مشروعة تستخدم التهديد والعنؾ والقوة.
منظمة فسره الءقهام كل حسا توظيءه فالءقه الأمريكي ومن خلال ما سبق بيانه فإن تنظيم الجريمة ال 

اعتبر تن مدلول الجريمة المنظمة يتعلق بتنظيمات المافيا المستقرة في الولايات المتحدة الأمريكية 
وبالتالي يرى تنها جماعة سرية تو علط الأقل معزولة علط هامش المجتم  لها سلطة مركزية وتقوم علط 
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الأسواق ؼير المشروعة وقيل بعبارة تخرى تن الجريمة المنظمة هي نقابة تسام عائلي وتسيطر علط 
الجريمة من طاب  المافيا وقد حذا نحو هذا الاتجاه الءقه الايطالي ، فءي إيطاليا هي مهد الأسر المافياوية 

يكون فكان مءهوم الجريمة المنظمة لصيق في البداية بالأنشطة الإجرامية التي تقوم بها تسر كاملة ، و
التي لا تقبل بين تع ائها من  cosa-nostraالانتساا إليها عائليا تو جهويا مثل عصابة الكوزانوسترا

هو ليم صقليا ،حءاظا علط كيانها وم  مرور الزمن ارتبط نشاط هذه المافيات بالمءهوم العام للجريمة 
با وحتط إلط الولايات المنظمة ،خاصة وتن هذه المافيات صدرت نشاطها إلط دول مجاورة في تورو
-2013-) شبلي مختارالمتحدة  كعصابة الكوزانوسترا ،مما جعل نشاطها "دوليا" تو عابر الأوطان 

 La mondialisation du crimeتو ما يعرؾ بعالمية الجريمة المنظمة (35ص
organise(Jean-Paul Laborde-2005-p39). 

 
 السلكٌ  واللاسلكٌ : اعرٌف اعاراض المراسلا  الثانً المطلب

لم ينص المشر  في قانون الإجرامات الجزائية علط تعريؾ خاص لعملية إعتراض المراسلات واكتءط 

لقد من القانون المذكور. 10مكرر  65إلط ؼاية المادة  05مكرر  65بو   تنظيم لها في المواد من 

تختلؾ الءقهام في تسمية الإجرام محل البحث إلط عدة مسميات منهم من يصطلح علط الإجرام بالمراقبة 

تو استراق السم  الإلكتروني ويشي  في الءقه الءرنسي  Électronique surveillanceالإلكترونية 

لأمير فاروق تن للدلالة علط الإجرام محل الدراسة ويرى الدكتور ياسر ا Ecouteاستعمال تعبير 

التسمية الصحيحة لهذا الإجرام هي مراقبة الأحاديث الخاصة لأن مصطلح المراقبة يتس  ليشمل التسجيل 

بجانا التنصت ونحن في ذلك نجاري العديد من الءقهام الذين يأخذون بالمعيار المو وعي في تحديد 

راض المراسلات السلكية خصوصية الحديث ،تما في القانون الجزائري فقد سمي الإجرام باعت

وفي حقيقة الأمر فإن المشر  الجزائري لم   interceptionواللاسلكية وهو ترجمة لمصطلح الءرنسي 

 يستخدم عبارة التنصت وف ل عبارة اعتراض المراسلات كترجمة للمصطلح الءرنسي السالؾ الذكر.

عتراض المراسلات بل هناك تعريءات وبالرجو  لمؤلءات الءقه الإجرائي فإننا لا نجد تعريءا واحدا لا

 عديدة تعكم كل واحد منها مذها صاحبها في تصوره ومن ثمة فإنه للوصول إلط تعريؾ مقبول لابد

 من تناول التعريءات المختلءة.

 : اعرٌف اعاراض المكالما  فً نظر التقهلترع الأولا

ت، واكتءي ببيان تحكام هذه لم يرد المشر  تعريءا وا حا يبين من خلاله معنط اعتراض المراسلا

الوسائل، إلا تن الءقه لم يجد مناصا لسد هذا الءراغ عن طريق محاولته لو   تعريؾ للاعتراض 

 المراسلات وسنشير فيما يلي لأهمها: 

بأنها تعمد الإنصات  ( 139،ص2009)ياسر الأمير فاروق ،ذها رتي إلط تعريؾ "المراقبة"-1

والتسجيل ومحلها المحادثات الخاصة سواما تكانت مباشرة تو ؼير مباشرة سوام تكانت مما يتبادله النام 

 في مواجهة بع هم البعض تو عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية.

وذها رتي ثاني إلط تعريؾ مراقبة المحادثات التليءونية بأنها تعني من ناحية التنصت  -2

interception  علط المحادثات ومن ناحية تخرى تسجيلهاenregistrement  بأجهزة التسجيل

 ويكءي مباشرة إحدى هاتين العمليتين )التنصت تو التسجيل( لقيام المراقبة، فقد تتم بمجرد التنصت وقد

وبالرجو  إلط ، يكتءي بالتسجيل، الذي يسم  بعد ذلك، ثم يءرغ م مونه في المح ر المعد لذلك 
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و حت م مون اعتراض المراسلات من ناحية التنصت ومن حيث التعريءات السابقة فإننا نجد تنها ت

اللاسلكية تشارت إلط تن محل هذه الوسيلة وهي الأحاديث الشخصية والمحادثات السلكية و التسجيل كما 

بالإ افة إلط تنها إشارة إلط تن تكون هذه العملية خلسة دون علم صاحا الحديث واشترطت تن تكون 

هذه العملية عن طريق استخدام إحدى الوسائل تو الأدوات العلمية الحديثة التي تسءر عنها النشاط العلمي 

ير مادي يصلح للإثبات في المعاصر بالإ افة إلط تن هدؾ هذه الوسيلة هو الحصول علط دليل ؼ

 الدعاوى والتحقيقات...

 : موقف القضاء من اعاراض المكالما  الترع الثانً

تنه وبالرجو  إلط الق ام الءرنسي فإن محكمة النقض تو حت الطبيعة القانونية لمراقبة المحادثات 

راقبة مقصور علط قا ي التليءونية، واعتبرتها من إجرامات التحقيق إذ تكدت في تحكامها تن الأمر بالم

 التحقيق يتخذه بعد فتح باا التحقيق في جريمة قامت دلائل قوية علط نسبتها إلط شخص معين.

كما تشارت محكمة النقض إلط تن مشروعية المراقبة مقيدة باحترام حقوق الدفا  وعدم استخدام تساليا 

ي تن "المراقبة" لا تستحق قانونا إلا الؽش والخدا  هذا من ناحية ومن ناحية تخرى تبان الق ام الءرنس

إذا تم استخدام تجهزة مخصصة لالتقاط الحديث تينما كان، طالما تن تلك الأجهزة صالحة لأن تنقل 

  (.141)ياسر الأمير فاروق ،ص .م مون الحديث

بالتنصت لقد بينت تحكام الق ام الءرنسي إحدى تهم خصائص مراقبة المحادثات التليءونية تو ما يعرؾ 

علط المكالمات الهاتءية تلا وهي استخدام تجهزة مخصصة لالتقاط الحديث تي تنه لن تكون بصدد 

اعتراض المراسلات إلا إذا تم استخدام تجهزة متخصصة في ذلك، كما تن هذه الأحكام بينت الطبيعة 

ل إلط تن تصدرت بة واعتبرتها من إجرامات التحقيق، وظل الحال علط ذات المنواالقانونية للمراق

إذا  ،تدانت فيها فرنسا 1990تفريل سنة  24المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لحكمين صادرين في 

تو حت عدم كءاية ال مانات التي يقدمها النظام القانوني في فرنسا للتدخل في الحياة الخاصة لأفراد 

م يجد المشر  وبية لحقوق الإنسان لذا لمن الاتءاقية الأور 8بطريقة المراقبة مما يشكل مخالءة للمادة 

 10في  646-91ر بعد صدور الحكمين الصادرين إلا تن يصدر القانون رقم الءرنسي تمامه من مق

 (.Claudine Guerrier, 2000, P :53) 1991يوليو 

 تعريؾ اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية علط تنها إجرام تحقيق يباشرلما سبق ذكره فيمكننا  

خلسة، وينتهك سرية الأحاديث الخاصة تأمر به السلطة الق ائية في الشكل المحدد قانون بهدؾ 

الحصول علط دليل ؼير مادي لجريمة تحقق وقوعها ويت من من ناحية استراق السم  إلط الحديث ومن 

) ياسر الأمير ناحية تخرى حءظه علط الأشرطة عن طريق تجهزة مخصصة لهذا الؽرض

ومنه نستخلص مما سبق ذكره تن المشر  الجزائري تثنام تعديله لقانون الإجرامات  (150،صفاروق

الجزائية لم ي   تعريءا شاملا لوسيلة اعتراض المراسلات وفي هذا الصدد فإنني تحاول تن ت   تعريءا 

ي لهذه الوسيلة علط تنها وسيلة من الوسائل الحديثة للبحث والتحري تستخدمها ال بطية الق ائية ف

وتتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية   المتمثل في الجريمة المنظمة مواجهة الإجرام الخطير

واللاسلكية وتأمر بها الجهات الق ائية المختصة وتحت رقابتها المباشرة وتستهدؾ عملية استراق السم  

 ا.  خلسة وتسجيل الأصوات من تجل الحصول علط دليل لجريمة تحقق وقوعها تو الشرو  فيه
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 ضوابط اعاراض المراسلا  السلكٌ  واللاسلكٌ المطلب الثانً: 
بما تن اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية هو من تشد الإجرامات مساسا بحرمة الحياة الخاصة،  

فقد  منه المشر  جملة من ال وابط الشكلية وتن تباشر وفقا لأشكال معينة بحيث إذا ما تركت كلها تو 

 هذا الإجرام باطلا.ب عها كان 

إن الؽرض من هذه الشكليات هو  مان حسن إصدار توامر تتعلق بمراقبة المكالمات الهاتءية، ولكن هذه 

الشكليات لا يجا تن تكون عائقا في وجه السلطة ا مرة بالمراقبة فتعطل هذه الأوامر عن الصدور 

لمنظمة التي تسعط دائما للتملص من وخاصة منها الجريمة ا فتءوت الءرصة لمكافحة الإجرام الخطير

وعليه فإنه يتعين علط المشر  إقامة التوازن بين حرمة الحياة  الإثباتالمتابعة الق ائية بطمسها لأدلة 

 .الخاصة والمصلحة العامة

سأحاول تن تسلط ال وم علط عدد من ال وابط اللازم توافرها للحكم بمشروعية  ومن خلال هذا الءر 

وسيلة اعتراض المراسلات وقبول الدليل المستمد منها، إذ لابد من صدور تمر من الق ام لاعتراض 

 وتن يكون الإذن مسببالمراسلات وتسجيلها.ا

 : ضرورة صدور أمر من القضاء أولا

 الجها  المصدرة للإذن باعاراض المكالما  -1
إن للإ ءام صءة الشرعية  علط وسيلة اعتراض المكالمات وجا تن يصدر تمر باستخدام هذه الوسيلة 

، المؤرخ في 22. 06قانون )من الق ام، ولقد تناط قانون الإجرامات الجزائية بموجا التعديل الحديث 

 بكل من النيابة العامة ) ت ( وقا ي التحقيق بهذه المهمة ) ا (. (2006ديسمبر  20

 وكٌل الجمهورٌ  -أ
اقتصت  رورات التحري في  موجا التعديل السابق لقانون الإجرامات الجزائية تصبح من الممكن إذاب

حدود الجريمة المتلبم بها تو التحريات الأولية في جرائم المخدرات تو الجريمة المنظمة العابرة لل

الوطنية تو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة ا لية للمعطيات تو جرائم تبيض الأموال تو الإرهاا تو 

الجرائم المتعلقة بالتشري  الخاص بالصرؾ وكذا جرائم الءساد يجوز لوكيل الجمهورية المختص تن يأذن 

 لما يأتي:

) نشرة الق اة، الجزم ية واللاسلكية.اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلك-

 (.130، ص: 61الثاني، العدد 

 قاضً الايقٌق-ب
حدد المشر  الجزائري صلاحية الإذن بإجرام اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية كلما دعت إليها 

  رورات التحري والتحقيق وتمارم تحت الرقابة المباشرة لقا ي التحقيق في حالة التحقيق الق ائي. 

تتم العلميات  بنصها تنه في حالة فتح تحقيق ق ائي فإنه 4. الءقرة 05مكرر  65وحسا نص المادة 

فينعقد الاختصاص بإصدار الأمر  ،المذكورة بناما علط إذن من قا ي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة

. ( 19ص 2000الأمين، سمير)المباشر للتحقيقيءونية لقا ي التحقيق إذا كان هو بمراقبة المحادثات التل

للقيام بالترتيبات  08مكرر  65 ولقا ي التحقيق تن يندا  ابط الشرطة الق ائية حسا نص المادة
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التقنية من تجل اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية،  من نءم 

 الشروط المنصوص عنها قانونا.

 ضرورة أن ٌكون الآذن باعاراض المكالما  مسببا  :ثانٌا

هو بيان الأسانيد الواقعية والقانونية التي التسبيا لؽة هو الإفصاح عن السبا، وتسبا الأمر بالمراقبة 
تدت إلط إصداره، حيث تن اشتراط التسبا يعني  منا وجوا تن يكون هذا الأمر مكتوبا، بيد تنه لا 
يشترط تن تكون هذه الأسباا مءصلة مسهبة ولم يشترط القانون والدستور قدرا معنيا من التسبا تو 

ومؤدى شرط تسبا الإذن ( 1،ص:2009)محمد علي سويلم ،صورة معينة بعينها يجا تن تكون عليها،
باعتراض المراسلات تن تبين السلطة المختصة بإصدار الإذن، بطريقة وا حة ومحددة الأسباا 

،وتكمن تهمية ( 433ص-2008)حسن الجوخدار الواقعية والمادية التي اعتمدتها لإصدار هذا القرار
المختصة بتسبا الإذن باعتراض المراسلات شرطا ذا تهمية التسبا تنه يعد التزام السلطة الق ائية 

بالؽة، فهو يشكل قيدا علط تلك السلطة و مانة يتعين مراعاتها لمصلحة المدعط عليه فمن شأنه تن 
يدفعها إلط التزام عادة الروية والتريث والتبصر في اللجوم إلط هذا الإجرام الخطر ويوجا عليها 

تيقن من توافر المبررات التي تستند إليها في اتخاذ مثل هذا الإجرام كما الإحاطة بظروؾ التحقيق وال
يعد شرط التسبا من ناحية تخرى تمر لازما و روريا لؽرض بسط الرقابة الق ائية علط مشروعية 

 .الاعتراض إذ تنه يتيح للق ام تقدير صحة هذا الإجرام 
تسبا الأمر الصادر باعتراض المراسلات وللاعتبارات السابقة توجبت معظم التشريعات المعاصرة 

توجا تن يكون تمر المراقبة  1991يوليو  10الصادر في  – 646-91ووفقا للأحكام القانون الءرنسي 
سببا بان يو ح فيه تن المراقبة  استدعتها  رورة التحقيق بمعنط تن تحديد الجناة و بطهم ت حط 

)ياسر الأمير ت.ج( 100/1لتحري المعتادة )المادة مستحيلا تو علط الأقل صعبا بوسائل التنقيا وا
 05مكرر  65وعلط هذا المنهج نهج المشر  الجزائري بالنسبة لنص المادة ( 583،ص2009فاروق،
( بعبارة إذا اقت ت  رورات التحري في الجريمة 2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06)القانون 

المذكورة تجاز لوكيل الجمهورية المختص الإذن باعتراض المتلبم بها تو التحقيق الابتدائي في الجرائم 
المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية حيث تنه رؼم تن المشر  الجزائري 
لم ينص صراحة علط وجه التسبا إلا تنه يستنبط  منا من خلال عبارة إذا اقت ت  رورات التحري 

ه ما دام الإذن باعتراض المراسلات هو من الإجرامات الق ائية التي هذا من وجهة وما جهة تخرى فإن
في كل الأحوال تتطلا التسبا باعتبارها  مان من ال مانات الأساسية لحماية الحق في الحياة 

 الخاصة.
 فً مكافي  الجرٌم  المنظم  : فً الاسجٌلا  الصواٌ الثانً المبيث

المكالمات التليءونية( تسلوبا من تساليا الحياة الخاصة للنام، تعتبر الأحاديث الشخصية دونها )ومنها 

فءيها يهدت المتحدث إلط ؼيره سوام بطريقة مباشر تو بواسطة الأسلاك التليءونية، وهذه الأحاديث 

)والمكالمات التليءونية( مجال لتبادل الأسرار وتناقل الأفكار الشخصية دون حرج تو خوؾ من تصنت 

علط (47 ص 1984رور ) تحمد فتحي سسجيل الأحاديث الخاصة خلسة هو تنهتاك بالػالؽير، لذا فإن ت

حق الإنسان في الخصوصية، فحق الإنسان في الخصوصية تو حقه في الخلوة كما يصءه البعض، يعني 

تن للإنسان الحق في تن ي را حول نءسه ستارا من السرية وتن يعيش في حياته هادئا وهذا الحق له 

. (19،ص 2009-01)نقادي حءيظ، العدد  من الدستور الجزائري 39رية تكدته المادة قدسية دستو

وعلط ذلك فإن دراستانا لهذا المبحث تقت ي منا بالدرجة الأولط للتعرض لمءهوم التسجيل الصوتي ثم 

 مواجهة الجريمة المنظمة في نلقي نظرة عن مدى مشروعية الدليل المستمد من تسجيل الأحاديث في

 .   زائريالقانون الج
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 الأول: متهوم الاسجٌل الصواً المطلب
لم ينص المشر  الجزائري في قانون الإجرامات الجزائية علط تعريؾ التسجيل الصوتي مثل ما لم 

. (621،ص2009)ياسر الأمير فاروق،ينص علط تعريؾ عملية اعتراض المراسلات كما رتينا سابقا

"و   الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين من  02المكرر في الءقرة  65إنما تشار لها في نص المادة 

تجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتءوه به بصءة خاصة تو سرية من طرؾ شخص تو عدة 

تشخاص في تماكن خاصة تو عمومية" فالتسجيل الصوتي الذي يهمنا في هذا المطلا هو الذي يجريه 

للاستعانة به في مجال الإثبات الجنائي وعليه فإن التسجيلات التي يقوم بها رجال الشرطة الق ائية 

الأفراد فيما بينهم لا تعد من قبيل الإجرامات الجنائية نظرا لأنها لم تصدر في شأن دعوى جنائية حركتها 

السلطات الق ائية بقصد الحصول علط الحقيقة كما يخرج من نطاق البحث تسجيل الأحاديث التي لا 

تت من اعتدام علط حق من يتم تسجيل حديثه كما في حالة تسجيل الأحاديث التليءزيونية تو الإذاعية تو 

 الصحءية متط تم ذلك بموافقة المعني.

 : المقصود باسجٌل الأيادٌث الشخصٌ الترع الأول
فاقدا لدلالة  يعد حديثا كل صوت له دلالة التعبير عن مجموعة من المعاني والأفكار فإذا كان هذا الصوت

علط تي تعبير كالهمهمة تو الصيحات المتناثرة، فلا يعد حديثا، كما لا يعد حديثا الصوت الذي وإن 

)نقادي تعطط دلالة، لا يعطي دلالة التعبير عن مجموعة المعاني والأفكار المترابطة كاللحن الموسيقي.

 . (311،ص:حءيظ

از معد لذلك بهدؾ الاستما  إليه مرة تخرى وعلط تما تسجيل الحديث فيقصد به حءظ الحديث علط جه

الرؼم من دقة تجهزة التسجيل الصوتي في نقل وتسجيل الحديث إلا تن هناك مجموعة من الاعتبارات 

تقلل من تهميتها في الإثبات الجنائي من بينها الاعتبارات الءنية الاعتبارات الأخلاقية والاعتبارات 

 نية.القانو

 قف المشرع الجزائري يول طبٌع  الاسجٌل الصواً: مو الترع الثانً

لم يسلم تي ا الاتجاه الثاني الذي يرى بأن التسجيل الصوتي هو من قبيل  بط الرسائل وسأختصر نقد 

 الاتجاهين.

انتقد تنصار الرتي الأول علط تن التسجيل الصوتي هو نو  من تنوا  التءتيش لأن توجه الاختلاؾ 

من التءتيش ليم فحسا مجرد مسام بحق السرية وإنما كذلك  بط الأدلة  بينهما جوهرية، فالؽاية

المادية للجريمة والحديث ليم له كيان مادي يمكن  بطه، وشريط التسجيل ليم هو الدليل نءسه بل هو 

 وسيلة عاونت في الوصول إلط الدليل تو المحافظة عليه.   

بط الرسائل فلم يسلم بدوره من النقد حيث تن هناك تما الاتجاه الذي يرى تن المراقبة إجرام من نو   

فارق بينهما يتمثل في تن الرسائل تمثل شيئا ماديا يصلح تن يكون محلا لل بط بينما الحديث المنقول تو 

 (.182ياسر الأمير فاروق ،ص)المسجل ليم ماديا فهو لا يقبل ال بط بالمعنط القانوني

بينما وجد الاتجاه الأخير صدى كبيرا وواسعا لدى الءقه الحديث نظرا للتنظيم التشرعي في كل من فرنسا 

ومصر حيث تفردوا لاعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات نصوصا مستقلة و مانات خاصة بها مما 

الرسائل يؤكد تن نية المشر  اتجهت نحو اعتبار تسجيل الأصوات إجرام مستقل عن التءتيش و بط 
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المؤرخ  22-06وهذا ما تخذ به المشر  الجزائري بعد تعديل قانون الإجرامات الجزائية بموجا قانون 

. فالمشر  الجزائري ( 32-28) قانون الإجرامات الجزائية،الطبعة الخامسة،ص 2006ديسمبر  20في 

 تصاا حينما حذا حذو التشريعات المعاصرة مثل التشري  الءرنسي والمصري.

 فً مكافي  الجرٌم  المنظم : ضوابط الاسجٌل الثانً طلبالم
المتعلقة باعتراض المراسلات لأن المشر  شروط تسجيل المحادثات عن الشروط  بما تنه لا تختلؾ

إذ  05مكرر  65الجزائري ذكر شروط واحدة تجم  جمي  الوسائل الخاصة بالبحث والتحري في المادة 

الصوتي تثنام مرحلة التحقيق الق ائي تن يصدر إذن من قا ي التحقيق اشترط لمباشرة إجرام التسجيل 

من ق.إ.ج وصدور الإذن  05مكرر  65بذلك وتحت مراقبته في الجرائم الواردة حصرا في المادة 

 بالتسجيل من طرؾ وكيل الجمهورية تي ا إذا تذن به وتحت رقابته المباشرة.

احترام مبدت الشرعية الإجرائية لكي يكون الدليل المستمد  إن صدور الإذن بالتسجيل الصوتي هو من قبيل

من هاته العملية قائما علط تسام قانوني حتط لا تكون الإجرامات التي بنيت عليه محل بطلان إذا كان 

 الدليل نءسه باطلا.

نءسها  وابط عملية اعتراض  هي( 320)نقادي حءيظ،صتن  وابط تسجيل المحادثات الشخصية

وما يهمنا في هذا المطلا هو التركيز تكثر علط ال وابط الءنية لما لهذه الأخيرة من تثر هام المراسلات 

يمم بجمي  مجريات التحقيق إذا كان الدليل المستمد من التسجيل مسه عيا من العيوا كالمونتاج تو 

 ط الءنيةوابالحذؾ تو التؽيير وعليه فإنني سأركز تكثر علط ال وابط الءنية من خلال دراسة ال 

 . وتحريز التسجيلات وتتطرق لتءريػ 

 فً مكافي  الجرٌم  المنظم  : الضوابط التنٌ  فً قبول أدل  الاسجٌلالترع الأول
علط ف الأصواتبمكان في تءحص الدليل الناجم عن عملية تسجيل  الأهميةلاشك تن لل وابط الءنية 

الصوت( وتن لا يكون قد حدث تعديل  القا ي تن يتأكد من تن الصوت المسجل يخص المتهم )بصمة

بالتسجيل تو إجرام مونتاج علط الشريط وكذلك تن يكون هذا التسجيل وا حا، وعليه سندرم هذه 

 ال وابط تباعا.

 (Voice Printبصمة الصوت )الاأكد من أن الصو  المسجل ٌخص الماهم: )أولا:

تؽير وإجرام عمليات حذؾ ونقل العبارات من لقد تصبح من الممكن فنيا وببساطة إدخال تبديل وإحداث 

مو   إلط مو   آخر علط شريط التسجيل وهذا ما يطلق عليه عملية )المونتاج( وبذلك تصبح من 

ولعل السؤال الذي يمكن طرحه هل الصوت  ،( 38) سمير الأمين،صالميسور تؽيير م مون التسجيل

المسألة علط جانا كبير من الأهمية لأنه  المسجل علط شريط التسجيل خاص بالمتهم تم لا؟. وهذه

يتوقؾ عليها قبول الدليل تو عدم قبوله ولا شك في تن القا ي يحتاج في حسن هذا الأمر إلط الاستعانة 

بخبير في الأصوات يكون رتيه استشاري عملا بالقواعد العامة في الإجرامات الجنائية سيما وتنه في 

يد ما إذا كان الصوت يخص المتهم من عدمه نظرا لتشابه بعض الحالات قد يكون من الصعا تحد

الأصوات تو جريان التسجيل في مكان تتعدد فيه الأصوات لما يؤدي إلط اختلاطها وانتحال الؽير 

 (.655)ياسر الأمير فاروق،صشخصية المتهم مستعملا تليءونه.
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 شرٌطالاأكد من عدم يدوث اعدٌل بالاسجٌل أو إجراء مونااج على الثانٌا:

علط القا ي تن يتأكد من تن التسجيل الصوتي ليم به تي تعديل ، تو مونتاج علط الشريط لأنه في 

السنوات الأخيرة ظهرت تجهزة متطورة ، التي يمكن من خلالها الحذؾ والإ افة وإعادة ترتيا الجمل 

التسجيلات الصوتية في في الحديث بمهارة فائقة حتط تدى إلط بعض الءقهام لرف  شعار "تحذر قبول 

لأنه علط القا ي التأكد من سلامة التسجيل الصوتي وعلط هذا الأسام يصح للقا ي تن ،إثبات الإدانة

يؤسم اقتناعه علط الدليل المستمد من التسجيل الصوتي كما يصبح له تن يهدره تبعا لاطمئنانه، ولكن 

عبد ) يحءظ تسجيلات صوتية وزمانية ومكانية هناك تسجيلات الكترونية حديثة مثل كومبيوتر الجيا فإنه

عصابات الجريمة وتن هذه الوسائل تساعد في الكشؾ عن ( 781،ص 2009 الءتاح بيومي حجازي،

تحاول عدم إلصاق التهمة برئيسها ليبقط طليقا المنظمة خاصة وتن هذه الأخيرة بانتهاجها قانون الصمت 

 .حرا مواصلا لإدارة نشاطاتها

من تجل تن يستند القا ي إلط الدليل المستمد من التسجيل الصوتي : ون الاسجٌل واضيا: أن ٌكثالثا

وجا تن يكون هذا التسجيل علط درجة فائقة من الو وح ، بحيث يستطي  من خلاله الاستما  إلط 

الحديث المسجل بو وح وتن يستخلص الحقيقة من التسجيل ،وعليه تن يبعد التسجيلات وطرحها جانبا 

كانت مجهولة الأشخاص المتحدثين ،تو جام بها تشويش تو احتوت في معظمها علط جمل ؼير متط 

وا حة، تو عبارات ؼير مسموعة تو متداخلة تو مطموسة  إذ ف لا عن عدم و وح التسجيلات ، في 

 2009)عبد الءتاح بيومي حجازي، هذه الحالة فإنه يتعذر معرفة العبارات المطموسة ومعناها

عليه فإذا اطمأن القا ي لو وح التسجيل و خلوه من تي تعديل تو محو تو طمم تمكن له و(. 668،ص

تن يعتد بالتسجيل الصوتي ، والق ام مستقر علط الالتءات عن التسجيلات وعدم الاعتداد بها كدليل إدانة 

و متط جامت مجهولة بالنسبة للأشخاص المتحدثين ، تو احتوت علط فراؼات تو جام بها تشويش ت

)سمير تصوات ؼير عادية إذ ذلك يدف  المحكمة إلط عدم الاطمئنان إلط التسجيل والثقة فيه

 . ( 39الأمين،ص

لم ينص المشر  الجزائري علط كيءية تءريػ وتحريز التسجيلات في : : اترٌغ وايرٌز الاسجٌلا رابعا

،حيث تنه من ال مانات التعديل الجديد ، الذي نظم من خلاله تحكام الاعتراض وتسجيل الأصوات 

الهامة في تنءيذ عملية الاعتراض وتسجيل الأصوات وجوا تءريػ تشرطة التسجيل في مح ر 

 المقصود منها. وتحريزها عقا ذلك ، للمحافظة علط سلامتها ثم إتلافها بعد انتهام الؽرض

 الخاام :

 الجرائم والقبض علط مرتكبيهاإن وسائل البحث والتحري التقليدية لم تعد كافية وفعالة لمواجهة بعض 

كون علميات وتساليا ارتكاا هذه النو  ،  وعلط رتسهم الجريمة المنظمة والإجرام الخطير بصءة عامة

من الجرائم يتزايد تصميما وتعقيدا وتطورا ودعما لوسائل تقنية متطورة كما تن تقنيات البحث والتحري 

ونية فمن الدول من تنص عليها صراحة في تشريعاتها في الؽالا ممارسات تمنية تكثر منها قواعد قان

الداخلية وبالتالي تخءؾ من تعبام ال بطية الق ائية بالنسبة لإجرامات التحقيق المنوطة بها ومن ذلك 

في  في مكافحة الجريمة المنظمة مثلا ما جام في قانون الإجرامات الجزائية الجزائرية الذي تباح صراحة

المعدل  20/12/2006المؤرخ في  06/22)القانون  10مكرر  65إلط  05مكرر 65المواد من 

 .لات وتسجيلها استعمال وسيلة اعتراض المرس(  155والمتم للأمر 
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 25/03/1993المؤرخ في  93/512بمرسوم رقم )فءي فرنسا قننت الوسائل الحديثة العملية 

المتعلق بالتصنت علط  (10/07/1991المؤرخ في  91/646للقانون )وجامت كنصوص تطبيقية (

المكالمات الهاتءية وهناك بعض الوسائل العلمية التقنية المعتمدة في البلدان الأوروبية منها آلات البث 

الصؽيرة تشبه شرائح الهواتؾ النقالة يتم و عها في الهواتؾ تو موزعات البريد تو تركا علط الخط 

سلكية واللاسلكية تجهزة استقبال راديو كهربائية الهاتءيأجهزة ملتقطة تو المحرفة لشبكات الاتصال ال

تسمح بالبحث عن الموجات القصيرة تجهزة الكشؾ عن المكالمات عن بعد بث مصؽرة تسمح بإرسال 

 الصوت بالوسائل المركزية ال وئية تجهزة التصنت عن بعد عن طريق شبكات الليزر.

تصال والمراسلات نتيجة التطور تن هذه الأجهزة تطورت وازدادت تعقيدا م  تطور وسائل الا

العلمي الهائل، حيث تصبح الإنسان عاريا ومكشوفا وبات بالإمكان وفي تي وقت تتب  حياة الءرد الخاصة 

مما تصبحت  بكل تءاصيلها بء ل الوسائل المذكورة تعلاه التي تمتلكها الدول وخاصة الأجهزة الأمنية

 . حالة سوم استعمالها تشكل خطرا علط الحقوق والحريات للإنسان في

لقد ظهر من خلال هذه الدراسة تن المشر  وإن كان قد خطا خطوات إلط الإمام في تنظيمه -

إلا تن الدراسة المقارنة للمشر  الءرنسي تو حت تن هناك  لات وتسجيل الأصوات،لاعتراض المراس

خطوات تخرى باقية عليه تن يخطوها، حيث تن المشر  لم يبين مصير التسجيلات بعد انتهام الؽرض 

منها ف لا عن عدم تحديده لكيءية المحافظة علط التسجيلات بصورة سليمة دون تن تمتد إليها يد العبث 

نهيا بالمشر  تن يتدخل بالنص علط ما تشرنا إليه تعلاه تسوة بما عليه الحال بالحذؾ تو الإ افة لذا 

في القانون الءرنسي الذي حدد مدة الاحتءاظ بها بمدة سريان الدعوى العمومية حسا نص المادة 

 في قانون الإجرامات الجزائية الءرنسي. 706/102

ا بعد التقدم الهائل في تكنولوجيا تسجيل تظهرت لنا الدراسة تن الؽش في التسجيلات بلػ شأنا كبير-

الصوت والصورة وابتكار الأجهزة المتطورة التي يمكن من خلالها الحذؾ والإ افة وإعادة ترتيا 

الجمل في الحديث لمهارة فائقة فيتؽير المعنط الأصل وهو ما دعط البعض من الءقهام إلط رف  شعار 

، لكن لا ينبؽي ترك الإنسانلخطره علط حقوق  تسجيلتحذر قبول الدليل المستمد من الاعتراض وال

الدليل المستمد من التسجيل كما تشرنا إليه في المبحث الخاص بالتسجيلات الصوتية ؼير تننا نقترح في 

هذا الشأن تن ينص المشر  علط بعض ال مانات كالتشريعات الأخرى مثل تن يوق  المحقق بصوته 

جيلات تجريت علط الشريط المعتمد م  إلزام المحقق بالتأكد من تن علط بداية الشريط للتأكد تن التس

الشريط ن يؾ تماما وفارؼا وليم عليه تية تسجيلات سابقة حتط لا يجري له تي تعديل والنص علط 

المحافظة علط التسجيلات بصورة سليمة حسبما تو حت الدراسات المقارنة وفيها صيانة لحقوق  كيءية

جعلت قوق المجتم  في مكافحة الجريمة المنظمة التي تصبحت تشكل خطرا عالميا الإنسان ودفاعا عن ح

في مرجعية واحدة تلا وهي الاتءاقية الدولية الوحيدة لمكافحة الجريمة  الدول تدق ناقوم الخطر واتحدت

والتقاط  وقننت في قوانينها اعتراض المراسلات وتسجيلها 2000سنة  في باليرمو بايطالياالمنظمة 

وقد تثبتت ميدانيا مدى نجاعتها في مكافحة  بموجا  مانات قانونية وقبول الأدلة الناتجة عنها لصورا

 الجريمة المنظمة.
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